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 انقضاء الحق:  سابعال لدرسا
 .انقضاء الحق العيني :الأول  بحثالم

لى الحقوق العينية الصلية، و إ : طبيعتهاتختلف أسباب انقضاء الحقوق العينية باختلاف نوعها و 

 .التبعيةالحقوق العينية 

 .انقضاء الحقوق العينية الأصلية :الأول  طلبلما

 . حق الملكيةانقضاء : الفرع الأول 

المالك كوفاته، حيث تنتقل الحق : القاعدة العامة أن ينقض ي حق الملكية و يزول لاعتبارات تتعلق بـ 

 (351) .ف فيهالى الورثة، أو بالش يء المملوك كهلاكه أو التصر 

 . الانتفاعحق انقضاء   :الفرع الثاني 

حق الانتفاع بوفاة المنتفع كحد أقص ى، كما ينقض ي بانتهاء المدة المحددة له، وبهلاك  ينقض ي

 (352) .سنة 10الش يء، كما ينتهي بعدم استعماله لمدة 

 . حق الارتفاقانقضاء   :الفرع الثالث 

 :وهي  سباب التاليةال  بأحدينقض ي الاتفاق  

  .جل المحددانقضاء ال -1

 .هلاكا تاما او باجتماع العقار المرتفق به و العقار في يد مالك واحد هلاك العقار المرتفق به 2-

، حسب ما شياءتغير وضع ال و ب،أ ق م ج 446و بالتقادم المادة سنوات أ 13عدم الاستعمال لمدة  -3

 (353) .ق م ج 443المادة نصت عليه 

 .الحقوق العينية التبعية انقضاء :الثانيطلب لما

 .انقضاء الرهن الرسمي :ول الفرع الأ 

ق م ج حالات أو أسباب انقضاء الرهن الرسمي، بناء على نصوص هذه  634-633نظمت المواد 

 .انقضاء الرهن الرسمي بانقضاء الدين -أ: لى إسباب تعود فإن هذه ال المواد 

 اجراءات تطهير العقار بإتمامانقضاء حق الرهن  – ب

 .بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني – ج

 .نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بموجب اجراء تصدره الادارة المختصة –د

 (354) .تنازل الدائن المرتهن عن الرهن الرسمي – ه

 .انقضاء الرهن الحيازي : الفرع الثاني 

                                                           
 .285المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي (351)
 .892، ص نفسهالمرجع : فريدة محمدي (352)
 .ق م ج 111نظر المادة أ(353)
 .819، ص السابق المرجع :  عجة الجيلالي(354)
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 :ينقض ي الرهن الحيازي بأحد السباب التالية 

الدين المضمون حيث لا ينفصل الرهن الحيازي عن الدين المضمون بل يكون تابعا له في انقضاء -أ

 صحته و انقضائه

 .رجوع الش يء المرهون الى حيازة المدين الراهن-ب

 .هلاك الش يء المرهون، وتنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق-ج

 (355) .اجتماع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد-د

 .انقضاء حق التخصيص :الثالثالفرع 

حكام أويسري على التخصيص ما يسري على الرهن الرسمي من "..نه أق م ج على  674نصت المادة 

الملاحظ من نص  ،.."ثره و انقضائهئة الحق و أو خاصة ما يتعلق بالقيد و تجديده و شطبه و عدم تجز 

 .سباب انقضاء حق التخصيصأنقضاء الرهن الرسمي هي نفسها اسباب أن أالمادة 

 .انقضاء حقوق الامتياز :الرابعالفرع 

ينقض ي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقض ي بها الرهن الرسمي "ق م ج على أنه  644نصت المادة 

الملاحظ  ،"، ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقض ي بغير ذلكالحيازةو حق رهن 

ن حقوق الامتياز عامة أو خاصة تنقض ي بنفس الطرق و الحالات التي ينقض ي بها أمن نص المادة 

حق  انقضاءذلك يحدد لنا  حالة وجود نص يقض ي بخلاف لا فيإالرهن الرسمي و الرهن الحيازي، 

 .بنص قانوني الامتياز 

 انقضاء الحق الشخص ي  :الثاني بحثالم

 .وفاءبدون  ما يعادل الوفاء، الوفاء، :التاليةالوسائل  الشخص ي بإحدىالحق  يينقض 

 .الوفاءانقضاء الحق ب  :الأول  لمطلبا

حيث يزول بمجرد قيام الطرف السلبي بتنفيذ التزامه، ولكي يكون  ينتهي الحق باستيفائه بذاته،

 :لابد من توافر شروط تتعلق بمايلي  لأثارهالوفاء منتج 

 .طراف الوفاءأ :الفرع الأول 

 (356)شخص له مصلحة في الوفاء ،  يأو من أو من نائبه يصح الوفاء من المدين أ: الموفي -ولا أ

فيجوز أن يكون الموفي غير المدين ،وينقض ي الحق اذا قام الغير بوفاء الالتزام، ويكون للموفي الرجوع 

ما دعوى الوكالة، دعوى الفضالة، دعوى الاثراء بلا سبب، إعلى المدين بالدعوى الشخصية وهي 

 (357) .ق م ج 241الحلول الاتفاقي في حالات خاصة نصت عليها المادة  ودعوى 

                                                           
 .819ص المرجع السابق،  :  عجة جيلالي355)
 .ق م ج  251انظر المادة (356)
 .891، ص السابقالمرجع : فريدة محمدي (357)
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ن يكون الدائن أو نائبه، فإنه يمكن أن يكون الغير اذا كان الصل في الموفى له أ :الموفى له  – ثانيا

 (358) .ق م ج  244بالشروط الواردة في نص المادة 

 . محل الوفاء : الفرع الثاني

اي  كان مستحقا اصلا في ذمة المدين، ن يشمل محل الوفاء ماألكي ينقض ي الدين بالوفاء يجب  

ويكون الوفاء الجزئي في حالات ، (359)فلا يمكن ان يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي عين ما التزم به،

ومنها يمكن للكفلاء غير المتضامنين الدفع بالتقسيم والزام الدائن  بقبول  معينة نص عليها القانون،

الوفاء الجزئي، كما يمكن للمدينين غير المتضامنين الحق في الدفع بالتقسيم الا اذا كان الالتزام غير 

 (360) .قابل للتجزئة

 .الانقضاء بما يعادل الوفاء :الثاني طلبلما

 . بمقابل الوفاء :الفرع الأول 

عقد ملزم "،ويمكن تعريفه على انه  ق م ج 286-285 المواد نظم المشرع الجزائري الوفاء بمقابل 

ويترتب عليه نقل ملكية هذه العين للدائن و انقضاء  للجانبين يقصد منه تمليك عين في مقابل دين،

بأدائه مثال ذلك خر غير ما كان ملزم أويتم الوفاء بمقابل اذا قدم المدين ش يء ،(361) "دين المدين

 الصلي، الحق محل يحل الذي الجديد الاتفاق في يشترطو ،(362)خر بدلا من مبلغ النقودتقديم شيئا أ:

 الوفاء مدينه من الدائن قبول  وبمجرد التبادلية للعقود كنموذج البيع عقد صحة في ما يشترط

الحق  يزول وهكذا .الصلي الدين النقود مبلغ بدل سيارة الجديد المقابل يكون  كأن الجديد، بالمقابل

 (363) .له مقابلا البديل هذا باستيفاء آثاره وتنتهي الصلي

 . والإنابة التجديد : الفرع الثاني

الطرفين الدائن و : حد عناصره أ و تجديدأ ثاره بتجديده من خلال تغييرأينقض ي الحق و تزول 

 بدلا جديد حق وإنشاء ،الصلي الحق انقضاء التجديد على ويترتب، (364)المدين او محل الدين

 أو الحق، محل تغيير بصورة إما الحق تتم وصور تجديد، مصدره وفي محله في عنه يختلف منه

 مكان المدين هو الخير هذا يكون  أن على الغير مع الدائن باتفاق ذلك ويكون  المدين تغيير بصورة

 الدائن رضا على يحصل أن بشرط المدين بتغيير يكون  وإما للدائن، بالحق الغير ويفي الصلي، المدين

 بين العملية تتم وعادة الدائن تغيير بصورة وإما جديدا، مدينا الغير من أجنبي شخص يكون  نأب

                                                           
 .281المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي (358)
 .ق م ج 211/8نظر المادة أ(359)
 .895-891المرجع السابق، ص : فريدة محمدي (360)
 .851المرجع السابق، ص  :عجة الجيلالي (361)
 .895، ص نفسهالمرجع : فريدة محمدي (362)
 101، ص   المرجع السابق: ادريس فاضلي (  363)
 .220المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي (364)
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جنبي يلتزم بوفاء صل المدين على رضاء الدائن بشخص أما الانابة فتتم اذا حأ، (365) ثلاثة أطراف

، ويشترط في الإنابة وجود اتفاق بين الدائن و المدين و الشخص الثالث في (366) الدين مكان المدين

أن يكون الالتزام الاصلي صحيحا و الالتزام الجديد أيضا صحيحا  –قبول الدائن بالإنابة  –الوفاء 

 (367) .وأن يثبت النائب يساره و الا يكون معسرا وقت انعقاد النيابة

 

 . المقاصة:  الفرع الثالث

ويقصد بها اجراء بموجبه يقتض ي  (368)ق م ج 333-264المشرع الجزائري المقاصة في المواد نظم 

، والمقاصة قد تكون اتفاقية، (369)خيرال  المدين ماله من حق تجاه دائنه فيما هو مستحق لهذا

و قضائية، ويشترط لقيام المقاصة القانونية أن يكون الدينان بين نفس الشخصين واردين أقانونية 

على عقود أو مثليات متحدة النوع، وأن يكون الدينان خليان من أي نزاع و مستحقي الداء، 

ن تقع المقاصة باتفاق الطرفين، أوصالحين للمطالبة قضائيا، واذا لم تتوافر  هذه الشروط يجوز 

لمقاصة القضائية فيستطيع المدعى عليه في حق متنازع فيه اذا كان دائنا ان يطلب من القاض ي أما ا

 (370) .اجراء المقاصة

 . الذمة اتحاد  :الفرع الرابع 

 صفتا الواحد الشخص في اجتمع متى ،(371)ق م ج  304 المادة لنص طبقا الذمة اتحاد يتحقق

 زوال أسباب من سببا الذمة اتحاد يكون  الحالة هذه مثل في واحد، دين إلى بالنسبة والمدين الدائن

                                                           
 109، ص   نفسهالمرجع :  فاضلي ادريس(  365)
 .ق م ج 291نظر المادة أ(  366)
 .858المرجع السابق ،ص: عجة الجيلالي (  367)
للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه " على أنها  291عرف المشرع الجزائري المقاصة بموجب المادة (  368)

لدائنه و ما هو مستحق له تجاهه، ولو اختلف سبب الدينين اذا كان موضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة 

النوع و الجودة، وكان كل منهما ثابتا و خاليا من النزاع ومستحق الأداء و صالحا للمطالبة به قضاء، ولا يمنع 

 ."اد الوفاء لمهلة منحها القاض ي أو تبرع بها الدائنالمقاصة تأخر ميع
 851، ص   السابقالمرجع : عجة الجيلالي (  369)
 .898المرجع السابق، ص : فريدة محمدي (370)
اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن و المدين بالنسبة إلى دين واحد "ق م ج على أنه  201نصت المادة (371)

 .اتحدت فيه الذمة انقض ى هذا الدين بالقدر الذي

واذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود بملحقاته بالنسبة إلى 

 ."المعنيين بالمر ويعتبر اتحاد الذمة كأنه لم يكن
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،ويترتب على قيام حالة اتحاد الذمة (372) تهذا الشخص ذمة فيها اتحدت التي المديونية بمقدار الحق

 (373) .انقضاء الحقين بمقدار الحق الاقل منهما

 .الانقضاء بعدم الوفاء :الثالث طلبلما

  :هي الحالات وهذه عليه الحصول  بدون  أي صاحبه، له استيفاء عدم رغم الحق أو الالتزام ينقض ي 

 .المكسب والتقادم الوفاء، واستحالة الإبراء،

 . الإبراء :الفرع الأول 

 التبرع سبيل على بل مقابل، بدون  المدين قبل حقه عن الحرة وبإرادته الدائن تنازل  بالإبراء يقصد 

 يكون  أن و المدين لصالح التبرع أو التنازل  بعبارات الدائن من صريحا يكون  أن  :الإبراء في ويشترط

 المدين علم فإذا ،المدين طرف من قبوله الإبراء لنفاذ يشترط ، كمابه المدين بعلم صحيحا الإبراء

 طبقا الحق من المدين ذمة تبرأ ولا نافذا يكون  فلا رفضه إذا أما صحيحا، الإبراء أصبح وقبله بالإبراء

 (374)  ق م ج330المادة لنص

 .الوفاء استحالة :الفرع الثاني 

 عن أجنبي لسبب عليه مستحيلا أصبح بالالتزام الوفاء أن المدين أثبت إذا الالتزام يقض ني 

ق م ج  334و خطأ الغير حسب ما نصت عليه المادة أو الحادث المفاجئ أ،كالقوة القاهرة (375)إرادته

ولا  "إرادتهجنبي عن أصبح مستحيلا عليه بسبب أن الوفاء به أينقض ي الالتزام اذا ثبت المدين " 

يلزم المدين بتعويض الدائن اذا كان فعل الدائن أو الغير السبب في احداث الضرر، أما اذا كان 

 (376) .المدين هو المتسبب في ذلك فيلزم هنا بالتعويض

  .المسقط التقادم  :الفرع الثالث 

 بالنسبة المكسب التقادم على ق م ج من 827 المادة نصت: العينية الحقوق  في التقادم -ولاأ

 مالكا يكون  أن غير من انقطاع بدون  و عقارا أو كان منقولا عيني حق في أو العقار، أو المنقول  في للحيازة

ق م  832 ة الماد نصتكما ، سنة عشر خمسة مدة له حيازته استمرت إذا مالكا ذلك بعد له صار له

 التقادم المدة ووقف بحساب يتعلق فيما المكسب التقادم على المسقط التقادم قواعد تسري  نأبج 

 لا الذي بالقدر وذلك المدة تعديل على والاتفاق عنه والتنازل  القضاء أمام به والتمسك وانقطاعه

 833،834 المادتين في الواردة الحكام مراعاة ومع المكسب التقادم طبيعة مع القواعد هذه فيه تتعارض

 .(377) . ق م ج من

                                                           
 180، ص  المرجع السابق: فاضلي  ادريس (372)
 .222المرجع السابق، ص :  محمد الصغير بعلي(373)
 188، ص  المرجع السابق:  فاضلي  ادريس(  374)
 .ق م ج 201نظر المادة أ(  375)
 .899المرجع السابق، ص : فريدة محمدي (376)
 182، ص  نفسهالمرجع :  فاضلي ادريس(  377)
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نص  المجتمع، يالمراكز القانونية فضمانا لاستقرار   :الشخصية للحقوق  المسقط التقادم - ثانيا

المشرع على انقضاء و سقوط الحق الشخص ي اذا لم تتم المطالبة به خلال مدة معينة من تاريخ 

 المسقط بالتقادم تزول المالية حقوق فإن ال ،ق م ج من 308 المادة لنص طبقا و(378)استحقاقه

و في حالات استثنائية أ، خاص نص فيها ورد التي الحالات عدا فيما سنة، عشر خمسة بانقضاء

 .من ق م ج 312-311-313-336حسب ما نصت عليه المواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .222المرجع السابق، ص :  محمد الصغير بعلي(378)
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 قائمة المراجع 

 النصوص القانونية:ولا أ

ماي  13المؤرخ في  30-34بالقانون رقم المعدل و المتمم  1640 -36-24المؤرخ في  04-40المر رقم  -

 .المتضمن القانون المدني الجزائري  2334ماي 13الصادرة في  31،ج ر عدد 2334

المتعلق بالحالة المدنية المعدل و المتمم بالقانون رقم  1643فيفري  16المؤرخ في  23-43المر رقم  -

 2314يناير13المؤرخ في  14-33

فبراير سنة  24المؤرخ في  32-30بالأمر رقم  ممو المتالمعدل  ،1647يونيو  6المؤرخ في  11-47رقم قانون ال -

 سرةالمتضمن قانون ال . 2330فبراير  24مؤرخة في  10ج ر  2330

بالقانون رقم المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم  1644-34-34المؤرخ في  104-44مر رقم ال  -

 .2321-12-20المؤرخ في  21-17

-33المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1661فريلأ 24المؤرخ في  61-13قانون الاوقاف رقم  -

 2333-32-37المؤرخ في  01

، الصادرة في 77، المتعلق بالعلامات التجارية، ج ر عدد2333-34-16المؤرخ في  34-33المر رقم  -

16-34-2333. 

- 34-23،الصادرة في 77ج ر عددببراءة الاختراع، المتعلق 2333-34-16المؤرخ في  34-33المر رقم  -

2333. 

يوليو 12المؤرخ في  13-22المعدل و المتمم بالقانون رقم  2334-32-20المؤرخ في  36-34قانون رقم  -

 .2322يوليو 14الصادرة في  74، المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية ،ج ر عدد 2322

 .الكتب: ثانيا 

ية للفنون المؤسسة الوطن–نظرية الحق –المدخل للعلوم القانونية :زواوي فريدة محمدي  -

 .1664المطبعية،الجزائر،

- 
 .2317 دار هومة،الجزائر، –النظرية العامة للحق -المدخل للدراسة القانون : عبد المجيد زعلاني    

،دار  العامة للحق النظرية مبادئ القانون، المدخل لدراسة العلوم القانونية،: عبد القادر الفار  -

  .2334الثقافة للنشر و التوزيع،

 2330النظرية العامة للحق ،دار الجامعة الجديدة للنشر،الاسكندرية، :بو السعود أرمضان  -

  2314القاهرة ، القانونية، للإصداراتنظرية الحق ،المركز القومي : طارق عفيفي صادق  -

 .1664ن ، .د.نظرية الحق ،د: محمد السعد خليفة -
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 نظرية الحق، القاعدة القانونية، المدخل الى القانون،:محمد حسن قاسم –نبيل ابراهيم سعد  -

 .2330منشورات الحلبي الحقوقية،

ديوان المطبوعات  ابحاث و مذكرات في القانون و الفقه الاسلامي،: لحاج العربي ب -

 .1664الجامعية،الجزائر،

 ،2336ني الجزائري ،دار هومة،الجزائر،الواضح في شرح القانون المد:محمد صبري السعدي  -

نظرية القانون و نظرية  المدخل لدراسة القانون، :مجدي حسن خليل و الشهابي ابراهيم الشرقاوي  -

 ،2336مكتبة الجامعة،الاردن، الحق،

 ،2330دراسات في المدخل الى العلوم القانونية ،دار الخليج،عمان،:حسن حرب الصاصمة  -

-نظرية القانون -نظرية الدولة-مدخل لدراسة علم القانون : وليد الحداد خالد -مهند وليد الحداد -

 ،2334عمان ،الاردن، ، مؤسسة وراق للنشر و التوزيع،-نظرية الحق

 ،2313المركز القومي للاصدارات،القاهرة، مدخل لعلم القانون،: يوسف حسن يوسف  -

 ،2311موفم للنشر،الجزائر، نظرية الحق،:علي فيلالي  -

-نظرية القانون -نظرية الدولة-مدخل لدراسة علم القانون : خالد وليد الحداد -الحداد مهند وليد -

 ،2334عمان ،الاردن، ، مؤسسة وراق للنشر و التوزيع،-نظرية الحق

،نظرية القانون و نظرية  المدخل لدراسة القانون : مجدي حسن خليل والشهابي ابراهيم الشرقاوي  -

 ،2336الجامعة،الردن،،مكتبة  الحق

 ،2337،د ب ن، ،دار الجامعة للنشر نظرية الحق: محمد حسين منصور  -

- 
 .،2310،دار العدالة،القاهرة، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني: انور العمروس ي   

 دروس في نظرية الحق،دار هومة،الجزائر ، مدخل الى العلوم القانونية: محمد السيد جعفور  -

،2311 . 

 .2337،د ب ن، ،دار الجامعة للنشر نظرية الحق: حمد حسين منصور م -

 محاضرات في النظرية العامة للحق ،د د ن،د ب ن :اسماعيل غانم  -

 ،1640، الجزائر، الوجيه في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب :حسنينمحمد  -

 لالتزام،و النظرية العامة ل قانونيةالمدخل للعلوم ال الاصول العامة للقانون،: توفيق حسن فرج  -

 .1640مكتبة مكاوي،بيروت،

 .2314المدخل الى القانون، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،: ادريس فاضلي  -

 .1644، في نظرية القانون، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر الوجيز : محمد حسنين -

 .2336دار برتي للنشر ،الجزائر، – نظرية الحق–مدخل للعلوم القانونية : عجة الجيلالي  -
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دار العلوم للنشر و  –نظرية القانون ،نظرية الحق –المدخل للعلوم القانونية : محمد الصغير بعلي  -

 .2334التوزيع ، عنابة ،

- 
 مدخل إلى العلوم القانون و نظرية الحق ، دار بلقيس ،دار البيضاء ، الجزائر: حمزة خشاب   

،2081. 

 بيروت، الوسيط في شرح القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقية،: السنهوري عبد الرزاق  -

 2333، لبنان

القانون التجاري الجزائري ، العمال التجارية التاجر المحل التجاري، ديوان : نادية فوضيل -

 .2337المطبوعات الجامعية، الجزائر 

 .2337،قسنطينة،لوجيز في القانون التجاري، مطبعة الرياضا: بلقاسم بوذراع  -

 1644 ،الاثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة: جميل الشرقاوي  -

 1641أصول الاثبات و اجراءاته في المواد المدنية، عالم الكتاب،مصر،: سليمان مرقس  -
 : المجلات 

المنظومة القيمية للتنشئة الاسرية و ضبط السلوك الاجتماعي، مجلة : لطيفة طبال  -

 .2317، 2العدد  و العلوم الاجتماعية، الآداب

مكرر وفق تعديل القانون المدني بالقانون رقم  127التعليق على المادة : الزهرة فطيمي  -

 33العدد ونية و السياسية،،مجلة البحوث و الدراسات القان2330يونيو 23الموافق ل  30-13

،2312. 

مكرر المستحدثة  127التعسف في استعمال الحق على ضوء المادة : شوقي بناس ي  -

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و  المعدل للقانون المدني، 13-30بموجب القانون رقم 

 .2336، 3الاقتصادية و السياسية،العدد
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  فهرس الموضوعات

 10 .مقدمة

 10 ماهية الحق  :الأول الدرس 

 10 .مفهوم الحق: ل المبحث الأو 

 10 .الحقتعريف : الأول  طلبالم

 10 .الشخص يالمذهب :  الأول  فرعال

 10 .المذهب الموضوعي :الثاني لفرعا

 10 .المختلط المذهب: الثالث فرعال

 10 .النظرية الحديثة :الرابع لفرعا

 10 .تمييز الحق عن بعض المفاهيم: الثاني  طلبالم

 10 .لحريةاالحق و  :فرع الأول ال

 10 .الحق و الرخصة :الثاني لفرعا

 10 .الحق و السلطة: الثالث  لفرعا

 10 .الحق و القانون : الفرع الرابع

 10 .الحقوق  أنواع: الثاني  بحثالم

 10 .و حقوق الشخصيةأالحقوق العامة :الأول  طلبالم

 10 .عامةحقوق الالأنواع  :الأول  لفرعا

 10 .قوق الشخصية مميزات ح :|الثاني فرعال

 10 .الحقوق الخاصة: الثاني طلبالم

 10 .حقوق الأسرة :الأول  فرعال

 01 .الماليةالحقوق  :الثاني فرعال

 01 أطراف الحق: الثاني الدرس 

 01 .الشخص الطبيعي :الأول المبحث 

 01 .بداية ونهاية الشخصية الطبيعية :الأول المطلب 

 01 .لطبيعيةبداية الشخصية ا :الأول الفرع 

 00 .نهاية الشخصية الطبيعية: الفرع الثاني 

 00 مميزات الشخصية الطبيعية :الثانيالمطلب 



76 
 

 00 -الاسم: الأول الفرع 

 00 .الحالة :الثانيالفرع 

 00 .الأهلية:  الفرع الثالث 

 00 .الموطن  :الرابعالفرع 

 00 .الذمة المالية  :الفرع الخامس 

 00 .لشخص الاعتباري ا :الثانيالمبحث 

 00 .ماهية الشخص المعنوي : الأول المطلب 

 00 .تعريف الشخص الاعتباري  :الأول الفرع 

 00 أنواع الشخص الاعتباري : الفرع الثاني 

 00 مميزات الشخص الاعتباري : المطلب الثاني

 00 .الاسم :الأول الفرع 

 00 هليةالأ : الفرع الثاني 

 00 .الموطن  -الفرع الثالث

 00 .الذمة المالية :الرابعالفرع 

 00 .الحالة :الخامسالفرع 

 01 محل الحق :الثالث الدرس 

 01 .محل الحق الشخص ي: المبحث الأول 

 01 .الالتزام بالقيام بعمل: المطلب الأول 

 01 .الالتزام بتحقيق نتيجة: الفرع الأول 

 01 .الالتزام ببذل عناية: الفرع الثاني

 01 .الالتزام بالامتناع عن عمل: انيالمطلب الث

 00 .شرط الامكان : الفرع الأول 

 00 أن يكون المحل معينا أو قابل للتعيين -الفرع الثاني

 00 أن يكون محل الحق الشخص ي مشروعا -الفرع الثالث

 00 .محل الحق العيني:  المبحث الثاني

 00 تقسيم الأشياء من حيث طبيعتها: المطلب الأول 

 00 .العقارات  -لفرع الأول ا

 00 .المنقولات: الفرع الثاني
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 00 .أهمية تقسيم الأشياء إلى منقولات و عقارات: الفرع الثالث

 00 .تقسيم الأشياء من حيث قابليتها للتعامل فيها: المطلب الثاني

 00 .عامل بهاالأشياء غير قابلة للت: الفرع الأول 

 00 .للتعامل بها القابلةالأشياء  :الثانيالفرع 

 00 .تقسيم الأشياء من حيث طريقة استعمالها: المطلب الثالث

 00 .الأشياء القابلة للاستهلاك و الأشياء غير القابلة للاستهلاك: الفرع الأول 

 00 .الأشياء المثلية و الأشياء القيمية : الفرع الثاني 

 00 رةالأشياء المثمرة و الأشياء غير المثم: الفرع الثالث

 00 .و استعماله الحقدر مص: الرابعالدرس 

 00 .مصدر الحق: المبحث الأول 

 00 .الواقعة القانونية: الأول  طلبالم

 00 .الوقائع الطبيعية : الأول  فرعال

 00 .وقائع من فعل الانسان :الثاني  فرعال

 00 .التصرف القانوني: الثاني طلبالم

 00 قانون مفهوم التصرف ال: الأول  فرعال

 01 .اثار التصرفات القانونية: الفرع الثاني 

 01 .استعمال الحق: الثاني المبحث 

 01 .ماهية استعمال الحق : المطلب الأول 

 01 .مفهوم استعمال الحق: الفرع الأول 

 00 .حدود استعمال الحق : الفرع الثاني

 00 القانونيةمعايير التعسف في استعمال الحق، وطبيعته : المطلب الثاني

 00 التعسف في استعمال الحقمعايير  :الأول  لفرعا

 00 .الطبيعة القانونية للتعسف في استعمال الحق : الفرع الثاني 

 00 اثبات الحق: الخامسالدرس 

 00 .ماهية إثبات الحق: المبحث الأول 

 00 .مفهوم إثبات الحق و المذاهب المختلفة في الإثبات: المطلب الأول 

 00 .مفهوم اثبات الحق: لفرع الأول ا

 00 .مذاهب اثبات الحق: الفرع الثاني 
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 00 .و عب ء الاثبات،محل  :  لثانيا طلبالم

 00 .الإثبات  محل -الأول  فرعال

 00 الإثبات عبء : الثاني الفرع

 00 الإثبات طرق  : المبحث الثاني

 00 . الشهادة الكتابة و: ول المطلب الأ 

 00 .الكتابة :ول الفرع الأ 

 00 .الشهادة :الفرع الثاني

 00 .الخبرةو   الإقرار ،  القرائن :المطلب الثاني 

 00 .القرينة  : الفرع الأول 

 00 .الإقرار : الفرع الثاني

 00 .الخبراء تقرير:الفرع الثالث 

 00 .، وتقرير الخبرةبهاليمين و حجية الش يء المقض ي : المطلب الثالث 

 00 .اليمين :ل الأو الفرع 

 00 .بهحجية الش يء المقض ي  :الثانيالفرع 

 01 .المعاينة :الثالثالفرع 

 00 ..و انتقاله حماية الحق :الدرس السادس

 00 .حماية الحق: المبحث الأول 

 00 .للحق المدنية حمايةال: المطلب الأول 

 00 .البطلان: الفرع الأول 

 00 .التعويض: الفرع الثاني

 00 .لجزائية للحقاحماية ال :الثاني المطلب

 00 .الحماية المقررة للحق وفق قانون العقوبات: الفرع الأول 

 00 .الحماية المقررة للحق وفق قانون الاجراءات الجزائية: الفرع الثاني 

 00 انتقال الحق: المبحث الثاني 

 00 .انتقال الحق العيني و الحق الشخص ي: الأول  طلبالم

 00 .انتقال الحق العيني: الأول لفرع ا

 00 .انتقال الحق الشخص ي: الثاني لفرعا

 00 .انتقال الحقوق الذهنية: المطلب الثاني
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 00 .انتقال حقوق الملكية الصناعية: الفرع الأول 

 00 .انتقال حقوق الملكية الأدبية و الفنية: الفرع الثاني

 00 انقضاء الحق: الدرس السابع 

 00 .انقضاء الحق العيني: الأول  بحثالم

 00 .ضاء الحقوق العينية الأصليةانق: الأول  لمطلبا

 00 . حق الملكيةانقضاء : الفرع الأول 

 00 . حق الانتفاعانقضاء :  الفرع الثاني 

 00 . حق الارتفاقانقضاء   :الفرع الثالث 

 00 .انقضاء الحقوق العينية التبعية: الثانيلمطلب ا

 00 .انقضاء الرهن الرسمي: الفرع الأول 

 00 .الحيازي انقضاء الرهن : الفرع الثاني 

 00 .انقضاء حق التخصيص: الفرع الثالث

 00 .انقضاء حقوق الامتياز: الفرع الرابع

 00 انقضاء الحق الشخص ي: الثاني بحثالم

 00 .الوفاءانقضاء الحق ب : الأول  لمطلبا

 00 .أطراف الوفاء: الفرع الأول 

 00 . محل الوفاء :الفرع الثاني 

 00 .اءالانقضاء بما يعادل الوف: الثاني لمطلبا

 00 . بمقابل الوفاء :الفرع الأول 

 00 . والإنابة التجديد : الفرع الثاني

 00 . المقاصة:  الفرع الثالث

 00 . الذمة اتحاد  :الفرع الرابع 

 01 .الانقضاء بعدم الوفاء: الثالث لمطلبا

 01 . الإبراء :الفرع الأول 

 01 .الوفاء استحالة :الفرع الثاني 

 01 .سقطالتقادم الم: الفرع الثالث 

 


